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عقد الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني وزير الخارجية، 
رئيس مجلس الأمن في دورته 
الحاليـــة، مؤتمرا صحفيا بعد 
المخصصة  الجلســـة  انتهاء 
للتصويـــت علـــى مشـــروع 
القرار الـــذي تقدمت به مملكة 
دولة  عـــن  نيابة  البحريـــن، 
المتحدة،  العربيـــة  الامارات 
السعودية،  العربية  والمملكة 
الكويت،  ودولة قطـــر ودولة 
الهاشـــمية  والمملكة الأردنية 
الشقيقة، بشأن حرية الملاحة 
قرار  بعد  هرمـــز،  مضيق  في 
اعتماد مشروع  المجلس بعدم 

القرار. 
الخارجية  وأعرب وزيـــر 
عـــن الأســـف لعـــدم اعتماد 
إلى  المقدم  القـــرار  مشـــروع 
مجلس الأمن لمعالجة الوضع 

في مضيق هرمز. 
وقـــال: إن المجلس أخفق 
في  بمسؤوليته  الاضطلاع  في 
الدوليين  والأمن  السلم  صون 
والتصـــدي للســـلوك غيـــر 

بالوضوح  لإيـــران  القانوني 
تقتضيهما  اللذيـــن  والحـــزم 
خطورة الوضع، مشيرا الى أن 
هذه المسألة لا تحتمل التأجيل 

أو التردد. 
مملكـــة  إن  وأضـــاف: 
مقدمة  بصفتهـــا  البحريـــن، 
متأثرة  ودولة  القرار  مشروع 
التطورات،  بهذه  مباشر  بشكل 
انخرطـــت إلى جانـــب الدول 
الراعية لمشـــروع القرار، في 
جميع  مع  مكثفة  مشـــاورات 
أعضـــاء المجلس عبر جولات 
تم  المفاوضات،  مـــن  متعددة 
بعناية  الاســـتماع   خلالهـــا 
إلى كل الآراء بحســـن نية، بل 
وتأجيل التصويت لإتاحة مزيد 
من الوقت للتوصل إلى توافق، 
إلا إنه بالرغم من هذه الجهود، 
إلى  اليوم  المجلـــس  يرتقِ  لم 
مستوى المســـؤولية لاعتماد 

نص واضح وضروري. 
وقال الوزير: لقد أوضحنا 
مرارًا أن دول منطقتنا ليســـت 
النزاع، ولم تكن  طرفًا في هذا 

تكون  أن  في  ترغب  ولا  كذلك، 
كذلـــك، وأننا نرفض بشـــكل 
قاطـــع أي ادعـــاءات إيرانية 

مخالفة لذلك. 
وأكد أن الهجمات الإيرانية 

المدنيين  استهدفت  الممنهجة 
والمنشآت  السكنية  والمناطق 
الحيويـــة وقطـــاع الطاقـــة 
الأساســـية،  التحتية  والبنية 
إلى  ملكيتها  تعـــود  وجميعها 

دول المنطقة، وهو ما يدحض 
تســـتهدف  بأنها  مزاعـــم  أي 
عســـكرية  أهدافًـــا  حصـــراً 

خارجية.
وأكد وزيـــر الخارجية أن 

إلى  البحرين، ستواصل  مملكة 
جانب دول مجلـــس التعاون 
الهاشمية،  الأردنية  والمملكة 
الدبلوماسية،  جهودها  تكثيف 
ســـواء في مجلـــس الأمن أو 

الدولية،  المحافل  عبر مختلف 
ولن تتوانى عـــن العمل لردع 
القانونية  الاعتداءات غير  هذه 
مـــن  شـــعوبنا،  وحمايـــة 
مواطنين ومقيمين من مختلف 
تعرضوا  الذين  الجنســـيات، 
لاعتداءات غير مبررة، وصون 
حريـــة الملاحة فـــي مضيق 
هرمز، وضمـــان المرور الآمن 
الدولية،  للســـفن  والمشروع 
الطبيعي،  النشاط  واستعادة 
اقتصاداتنا  تعافـــي  ودعـــم 
الأسواق  إلى  الكاملة  وعودتها 

العالمية. 
الخارجية:  وزيـــر  وقال 
إن تصميمنـــا لا يســـتند إلى 
الاقتصاديـــة  الاعتبـــارات 
فحســـب، بـــل ينبـــع مـــن 
سيادة  ذات  كدول  مسؤوليتنا 
فـــي حماية ســـامة أراضينا 
وضمان عـــدم تحول مثل هذه 
إلى  القانونية  غير  الممارسات 
العلاقات  في  مقبولة  ســـابقة 

الدولية. 
أن  من  الوزيـــر  وحـــذر 

تداعيـــات التقاعـــس باتـــت 
مســـتوى  على  محسوســـة 
زيادة  تؤثـــر  العالـــم، حيث 
والطاقة  والنقل  الغذاء  أسعار 
علـــى الملاييـــن، ويواجـــه 
انعدام  الملايين خطر  عشرات 
مؤكدا  الحاد،  الغذائـــي  الأمن 
مطالب  الدولي  المجتمـــع  أن 
بالوقـــوف إلى جانـــب الدول 
الأفعال  هـــذه  من  المتضررة 
عن  وبالدفاع  المبـــررة،  غير 

القانون الدولي. 
عبداللطيف  الدكتور  وأكد 
الخارجية  وزيـــر  الزيانـــي 
ودول  البحريـــن  مملكـــة  أن 
المنطقة ستواصل اتخاذ جميع 
الخطـــوات اللازمـــة لحماية 
واستقرارها،  وأمنها  سيادتها 
وذلك وفقًا للمادة 51 من ميثاق 
الأمم المتحـــدة، وأن دولنا قد 
أبـــدت قدرًا كبيـــرًا من ضبط 
النفس والصبـــر في مواجهة 
هذا العدوان الإيراني المستمر، 
غير أن هذا الصبر لا يمكن أن 

يستمر من دون حدود.

تـــرأس الدكتور عبداللطيف بن راشـــد 
الزيانـــي وزير الخارجيـــة رئيس مجلس 
الجلســـة  الحالية،  فـــي دورتـــه  الأمـــن 
المخصصة للتصويت على مشـــروع القرار 
الذي تقدمت به مملكـــة البحرين، نيابة عن 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة والمملكة 
الســـعودية ودولـــة قطر ودولة  العربية 
الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن 

حرية الملاحة في مضيق هرمز. 
وقد ألقـــى وزير الخارجيـــة في بداية 
الجلسة كلمة أوضح فيها أن مشروع القرار 
المعروض أمام مجلس الأمن، يأتي استجابة 
تطورات  لمواجهة  ومســـؤولة،  حاســـمة 
الممرات الحيوية  خطيرة، تمس أحد أهـــم 

للتجارة الدولية، وهو مضيق هرمز. 
أهمية مضيق  إن  الخارجية  وقال وزير 
هرمز الدولية تتجسد في أنه يمر من خلاله 
ما يقارب ثمانية وثلاثين بالمائة من تجارة 
وعشرين  وتســـعة  العالمية،  الخام  النفط 
بالمائة من غاز النفط المسال، وتسعة عشر 
بالمائة من الغاز الطبيعي المسال، وعشرين 
بالمائة مـــن المنتجات النفطيـــة المكررة، 
بما في ذلك النفـــط ذو المحتوى الكبريتي 
المرتفع، الذي يُعد عنصراً أساسياً في إنتاج 
النامية  الدول  عليها  تعتمد  التي  الأســـمدة 
بشكل كبير، لا ســـيما في مواسم الزراعة، 
بالإضافة إلى نحو ثلاثين بالمائة من إمدادات 
الهيليوم العالمية، الذي يُعد عنصرًا حيويًا 
في صناعة الرقائق الإلكترونية، علاوة على 
لحياة  الضرورية  والأدوية  الغذائية  المواد 

ملايين البشر. 
هذه  لتدفق  تعطيـــل  أي  أن  وأضـــاف 
الموارد لا ينعكس فقط على أسواق الطاقة، 
بـــل يمتد تأثيـــره ليطول سلاســـل الإمداد 
الزراعي والأمن الغذائي العالمي، فضلً عن 
بالتكنولوجيا  المرتبطة  الحيوية  القطاعات 

المتقدمة. 
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل 
المصدر الأساسي لتدفق مصادر الطاقة إلى 
دول العالـــم، ما يجعل أمـــن مضيق هرمز 
الإطار  مسؤولية دولية مشـــتركة تتجاوز 
استقرار  مباشر  بشـــكل  لتلامس  الإقليمي، 

الاقتصاد العالمي.
وشدد وزير الخارجية على أنه ليس من 
حق الجمهورية الإســـامية الإيرانية إغلاق 
هذا الممـــر المائي أمام الملاحـــة الدولية، 
وأن تحرم شعوب العالم من هذه المصادر 
الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي، 
ومعاهـــدة الأمم المتحدة لقانـــون البحار، 
والمبـــادئ والقيم الأخلاقية والإنســـانية. 
وإذا سمح مجلسكم الموقر اليوم بأن يبقى 
المضيـــق مغلقا، فإن الحال ســـيتكرر في 
مضائـــق وممرات مائية أخـــرى، ويتحول 
العالم إلى غابة تسود فيه القوة والغطرسة 

والهيمنة، وعدم احترام القوانين الدولية.
وقال إن مشـــروع القـــرار المعروض 
علـــى المجلس يأتي في ظـــرف بالغ الدقة 
والحساسية، حيث تواصل إيران اعتداءاتها 
البالستية  الصواريخ  بآلاف  القانونية  غير 
والطائرات المســـيرة على دولنا، مستهدفة 
البنية التحتية المدنية، والمنشآت الحيوية، 
بالإضافة إلى أمن الملاحة، في انتهاكٍ صارخ 

لميثاق الأمـــم المتحدة، وأحـــكام القانون 
الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني، 
وتهديدٍ مباشـــر للســـلم والأمـــن الإقليمي 
والدولي، ومخالفـــةٍ صريحة لقرار مجلس 
الأمن 2817 الصـــادر منذ ثلاثين يوما فقط، 
وقرار مجلس حقوق الإنسان L 38- الصادر 

منذ أسبوعين.
وأكـــد أن عـــدم احتـــرام الجمهورية 
الدولية،  للقـــرارات  الإيرانية  الإســـامية 
الدولية،  الملاحة  أمن  تهديد  والاصرار على 
ليس أمراً طارئـــاً أو وليد اللحظة، بل يأتي 
ضمن نهج سلبي موثق، وقد سبق أن تعامل 
مجلس الأمن مع تهديدات طالت أمن الملاحة 
في الخليج العربي، وأدانه بشـــكل لا لبس 

فيه، وذلك في القرار 552 لعام 1984.
وقـــال إن النمـــط الإيرانـــي المتكرر 
يلجأ إلى الحصـــار الاقتصادي والتهديدات 
هرمز،  وتعطيـــل مضيق  بإغلاق  المرتبطة 
الدبلوماســـية  للعلاقات  أن يجنح  من  بدلاً 
المبنيـــة على تغليب المصالح المشـــتركة 
الجوار،  حسن  ومبادئ  المتبادل  والتعاون 
حيث شـــهدت المنطقة ســـوابق مماثلة في 
الأعـــوام 2011 و2012 و2019 تمثلـــت في 
اســـتهداف ناقـــات النفـــط، وتصريحات 
متكررة باســـتخدام مضيـــق هرمز كورقة 

ضغط سياسية واقتصادية.
مشـــروع  ان  الخارجية  وزير  وأضاف 
القرار المطروح أمام المجلس لا يخلق واقعاً 
جديداً، بل يشـــكل معالجة جدية لســـلوك 
إيراني عدائـــي متكرر ولا بـــد أن يتوقف، 
للفقرة العاملة السادسة من القرار  وتفعيلاً 
552، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن 
أن يقف وقفةً صارمـــة وجادة وحازمة في 
وجه ممارســـات غير مسؤولة تحاول عبثاً 
أن تفرض تطويقاً اقتصادياً أحادي الجانب 

على دول وشعوب العالم.
الممارســـات  هـــذه  أن  إلى  وأشـــار 
والاعتداءات تجاوزت آثارها الإقليمية لتطول 
العالمي  الاقتصاد  اســـتقرار  مباشر  بشكل 
والأمن الغذائي الدولـــي. فلقد حذّر برنامج 
الغذاء العالمي مـــن أن اغلاق المضيق أدى 
إلى زيادة تكاليف الوقـــود والنقل والغذاء، 
وأن اســـتمرار إغلاق المضيق قد يدفع بما 
يقارب خمســـة وأربعين مليون شـــخص 
إضافي إلى مستويات حادة من انعدام الأمن 
دولياً  يفـــرض تحركاً  الذي  الأمر  الغذائي، 

عاجلاً ومسؤولاً.
عضوية  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقال 
مملكـــة البحرين غير الدائمـــة في مجلس 
الأمن، ورئاستها لدورة شهر أبريل الجاري، 
وضعتنا أمام تحد بالغ الدقة، وهو أن نحمي 
مصالح دولنا المتضررة والعالم أجمع، وأن 
نحافظ في الوقـــت ذاته على وحدة مجلس 
الأمن، لكي يظل المجلس متحدا في مواقفه 
مفاوضات  وبعد  ولذلك حرصنا،  وقراراته، 
على  مســـتفيضة،  ومناقشـــات  متواصلة 
أن يكون مشـــروع القـــرار متوازنا وقابلا 
للتنفيذ ويحقق الأهداف المنشـــودة، ودعا 
جميـــع أعضاء المجلس إلى دعم مشـــروع 
القرار، فمصداقيـــة المجلس، وأمن المنطقة 
العالمي،  الاقتصـــاد  ونمو  واســـتقرارها، 
والحفـــاظ على الأمـــن الغذائـــي، والتقدم 
التكنولوجـــي، جميعها تعتمـــد على قرار 

مجلس الأمن.
مشـــروع  على  المجلس  صوت  بعدها 
القرار، من دون أن يعتمده، بعد أن استخدم 
مندوبا روسيا الاتحادية وجمهورية الصين 
الشـــعبية، حـــق النقض )الفيتـــو(، ضد 
مشـــروع القرار، فيما وافقت عليه 11 دولة، 
وامتنعت عن التصويت جمهورية باكستان 

الإسلامية وجمهورية كولومبيا.
وقد ألقى وزيـــر الخارجية بعد انتهاء 
التصويـــت، كلمـــة أعرب فيها عن أســـف 
التـــي تقدمت  مملكـــة البحريـــن والدول 
بمشروع القرار إلى المجلس الذي أخفق في 
الاضطلاع بمســـؤوليته تجاه تصرف غير 
قانوني يتطلب وضوحًا وحزمًا لا يحتملان 

التأجيل أو التردد.
وقال إننا كنا نأمل أن يشـــكل مشروع 
القرار خطوة نحو حـــل دائم يضمن حرية 
الملاحـــة الدولية في مضيـــق هرمز كممر 
دولي لا يحق لأي دولـــة أن تعيق الابحار 
فيه، بموجب القانـــون الدولي، مؤكدا على 
صـــوت المجتمـــع الدولـــي والمتمثل في 
قرار مجلـــس الأمن رقـــم 2817 )2026(، 
الذي عبّر بوضوح عـــن فرض التزامات لا 
التنفيذ،  الانتقائية في  أو  التأويـــل  تحتمل 
وأن أي تقاعس عـــن تنفيذ هذه الالتزامات، 
أو التهاون في فرضهـــا، يقوض مصداقية 
المجلس ويشجع على مزيد من الانتهاكات.
الجمهورية  الخارجيـــة  وزير  وطالب 
لهذه  الكامل  بالامتثال  الإيرانية،  الإسلامية 
الالتزامات، والتعـــاون البناء مع المجتمع 
انتهاج  فـــي  الاســـتمرار  بدلً من  الدولي، 
سياســـات التصعيد وإطـــاق الصواريخ 
المسيرة على دول  البالســـتية والطائرات 
الجوار التي دعا مجلـــس الأمن إلى وقفها 
فـــورا، ومحاولاتها الدائمـــة بفرض واقع 
يقوم على التهديد والضغط الاقتصادي من 
خلال إعاقـــة الملاحة في مضيق هرمز، بما 
لها مـــن تداعيات على أمن الطاقة وامدادات 
الغذاء والدواء والتجارة الدولية والاقتصاد 

العالمي بصورة واسعة.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن التهديدات 
الإقليمي  والأمن  الملاحة  التي تطول حرية 

لا تســـقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها 
كأزمات عابرة، بل هي تحديات مســـتمرة 
تتطلب تحركاً جماعياً وموقفاً حاسماً، مؤكدا 
أن الدول المتقدمة بمشروع القرار ستواصل 
العمل، بالتنسيق مع شـــركائها وحلفائها، 
مـــن أجل ضمان حريـــة الملاحة، وحماية 
الممرات البحرية الدولية، ومنع تكرار هذه 
الاقتصادي  الأمن  يصـــون  بما  التهديدات، 

العالمي ويحفظ مصالح المجتمع الدولي.
وأضـــاف أن مشـــروع القـــرار الذي 
اســـتجابةً  يعكس  المجلس،  يعتمـــده  لم 
تهديداً  أوجدت  لتطورات خطيرة  ضرورية 
وأثرت  البحرية،  الملاحة  لحرية  مباشـــراً 
على ســـامة واســـتقرار التجارة الدولية 
الغذاء، مشددا  الطاقة وامدادات  وأســـواق 
على أن المشـــروع كان يهدف إلى ترسيخ 
مبادئ القانـــون الدولي ذات الصلة بحرية 
الممرات  الملاحة، وضمان عدم اســـتخدام 
البحريـــة كأدوات ضغـــط أو ابتزاز، وان 
عدم اعتماده اليوم يبعث برســـالة خاطئة 
إلى شعوب العالم مفادها أن تهديد الممرات 
الدولية يمكن أن يمـــر من دون رد جماعي 
حازم، من المنظمة الدولية المســـؤولة عن 

الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأضـــاف أن التهديد بإغـــاق مضيق 
هرمز، واســـتغلاله كوســـيلة ضغط أمام 
العالم، ليـــس أمراً جديداً، بل هو ســـلوك 
متكرر اســـتخدمته إيران على مدى عقود، 
وقد كان له في كل مرة تداعيات مباشـــرة 
الطاقة  العالمية وأمـــن  علـــى الأســـواق 

وامدادات الغذاء، وحياة شعوب المنطقة.
اعتماد  عـــدم  أن  الوزير على  وشـــدد 
مشـــروع القـــرار لا يغيّـــر الحقائق على 
الأرض، ولا يحمـــي البحّارة المدنيين، ولا 
العالمية، ولا يضمن  أمن سلاســـل الإمداد 

التدفق الحر للطاقـــة والتجارة، ولا يعفي 
المســـؤولين عن انتهاكات القانون الدولي 
من المســـاءلة، بل إنه يثير تساؤلات جدية 
حـــول قدرة هذا المجلـــس على الاضطلاع 
بمســـؤوليته الأساســـية في حفظ السلم 

والأمن الدوليين.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة أن الهجمات 
المســـتمرة التي تشـــنها إيران ضد السفن 
التجارية، ومحاولاتها عرقلة المرور العابر 
انتهاكًا  المشروع عبر مضيق هرمز، تشكل 
صارخًـــا للقانون الدولـــي ومعاهدة الأمم 
البحار، وتهديدًا مباشـــرًا  المتحدة لقانون 
للأمن والسلم الدوليين، وأن عدم اعتماد هذا 
القرار لا يضفي شـــرعية على هذه الأفعال 
المضرة بمصالح دول وشعوب العالم، ولا 
يضعف الالتزامـــات القانونية القائمة، ولا 
ينتقص من حق الـــدول في اتخاذ ما يلزم، 
وأمنها  عن سيادتها  دفاعًا  فرديًا وجماعيًا، 
دول  ومصالح  ومصالحها،  واســـتقرارها 
المادة 51  المنطقة، بما يتسق مع  وشعوب 

من ميثاق الأمم المتحدة.
الزياني  عبداللطيف  الدكتـــور  وأعرب 
وزير الخارجية عن أســـف مملكة البحرين 
بأن المجلس لـــم يرتقِ أمام هـــذه الأزمة 
الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام 
الواجبة، كما تفرضها مسؤولياته القانونية، 
الذي  والتعاون  التجـــاوب  الرغم من  على 
التي طلبت بعض  التعديلات  تجاه  أبديناه 
القرار، حرصا  الدول تضمينها في مشروع 
منا على وحدة المجلس، مؤكدا أن المملكة 
سوف تواصل العمل مع شركائها الإقليميين 
والدولييـــن لحمايـــة الملاحـــة البحرية، 
وصون الأرواح المدنية، والعمل مع مجلس 
الأمن لحـــث إيران على الالتـــزام بالتنفيذ 
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مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار البحرين بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز
وزيــــــر الخارجيــــــة: فشــــــل المجلــــــس يقــــــوض مصداقيتــــــه ويشــــــجع علــــــى مزيــــــد مــــــن الانتهــــــاكات

خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة..

وزيـــر الخارجيـــة: مجلـــس الأمـــن أخفـــق في الاضطـــاع بمســـؤوليته في حفـــظ الأمـــن 
الطاقــــــــة أســــــــعار  وزيــــــــادة  الغذائــــــــي  الأمــــــــن  انعــــــــدام  خطــــــــر  يواجهــــــــون  العالــــــــم  حــــــــول  الملاييــــــــن 

هجمـــات إيـــران ضـــد الســـفن التجاريـــة وعرقلـــة المـــرور عبـــر المضيـــق انتهـــاك للقانـــون الدولـــي 
ليـــس مـــن حـــق إيـــران إغـــاق الممـــر المائـــي أمـــام الملاحـــة الدوليـــة وتهديـــد الاقتصـــاد العالمـــي
التنســـيق مـــع الشـــركاء والحلفـــاء لضمـــان حريـــة الملاحـــة وحمايـــة الممـــرات البحريـــة الدوليـــة 


